سادساً: هل يثاب اليهود إذا امتثلوا التحريم؟


هذا التحريم هل كان عقوبةً أو سبباً لمثوبة إذا امتثل؟ وثمرة هذا تظهر فيما أورده القاضي عبدالجبار(
) حيث قال:"نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم؛ لأن التكليف تعريض للثواب، والتعريض للثواب إحسان، فلم يجز أن يكون التكليف جزاء على الجرم"(
) ولعله يقصد أن هذا التحريم ليس لظلم سابق، وإنما هو للتحرز من زلم لاحق – أي لتخفيف طباعهم من المآكل التي قد تسبب غلظ طباعهم وإن لم يصرح بهذا ولكن لعله يقصده لأن لا يمكن أن يفسر مثل قولـه -تعالى-: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((
) ومثل قولـه -تعالى-: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((
) لأن مثل هذه صريحة في كون التحريم لظلم منهم لا يستطيع القاضي أن يرد هذا إلا بأن يكون ما صرح بالغي والظلم في الآيات السابقة يقصد به الظلم اللاحق، أي حتى لا يقع منهم الظلم ولذلك قال: نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم، ولكن مع هذا فإن هذا القول خفى، ويلزم عليه ما قاله القاضي نفسه، ولذلك جعله ابن عاشور أحد الأوجه في الجواب عليه(
). ولكن لعل عند القاضي فرقاً بين ما عده نفس التحريم وما لم بعده كذلك وهو الذي لم يفصح عنه، ولو أفصح عنه لأمكن غيره الجواب عليه، أو الامتناع به، ومن أجل هذا كان رد الرازي مقتضباً بأن قال: "والجواب أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق الثواب، ويمكن أن يكون للجرم"(
).

والرازي مع حذقه لم يحقق الجواب مما جعل ابن عاشور بعد جوابه السابق مصادرة، ومع ذلك فقد أورد ابن عاشور  عدة أوجه في الجواب ملخصها ما يلي:

- أن ما سرى في طباعهم بسبب بغيهم من القساوة صار ذلك طبعاً في أمزجتهم فاقتضى أن يلطف الله طباعهم بتحريم مأكولات من طبعها تغليظ الطباع.

- أن العقوبة لم تخص بالمجرمين، وإنما بقيت على من جاء بعدهم ليكون لهم ذكرى، ويكون للأولين سوء ذكر من باب قولـه -تعالى-: ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (.

- أن العادة في ترك مطعوم ألا تحضر النية في تركه حتى يثاب على تركه إن كان محرماً؛ لأن هذا التحريم كما علله عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من الطيبات(
).


وهذا الوجه خاصة، لـه حظ من الصواب لا سيما في تلك المحرمات التي يصعب استحضارها، أو يكثر توافرها، فحين يتركها الإنسان بنية امتثال تركها مع عدم توافرها ووجودها تحت يديه يكون راجعاً إلى ما قاله ابن عاشور في هذا الوجه أن النية لا تحضر حتى تحصل المثوبة، ولكن هذا لا يطرد في تلك المآكل التي تكون دائمة الحضور، ودواعيها متوفرة فإن هذه المآكل تكون بمرأى الإنسان عادة، وتحت يديه غالباً، وحينئذ يكون تركه لها امتثالاً للتحريم، مثاباً عليه لجهاده نفسه، وهذه هي المآكل التي حرمت على اليهود في هذه الآية. فالذبح لا يستغني عنه أحد، والذبيحة لا تخلو من الشحوم فحين تحرم عليهم باستثناء شحم يسير منها يكون هذا تحريماً لما يحضر دائماً، ويتوفر غالباً.

فلهذا ليس هذه المآكل من النوع الأول الذي يندر وجوده وهو محرم. ولهذا فالوجه الآخر الذي ذكره ابن عاشور يرد عليه هذا الإلأشكال، ولا يصلح جواباً على ما قاله عبدالجبار والذي آراه أن الرازي وابن عاشور لم يتعرضا لجوهر القضية الذي هو الثواب والعقاب اللازم أحدهما عن هذا التحريم والذي يظهر لي أن المسألة تنكشف جلية حين يقارن بلين اليهود الذين حرمت عليهم هذه، والمسلمين الذين أبيحت لهم. فبهذه الطريقة يمكن اكتشاف صحة قول القاضي إذا اطرد في تحليل ذلك للمسلمين مع وقوع الثواب لهم، أو يمكن فساد قولـه حين لا يطرد وله ذلك. والمطرد أن المسلمين مثلاً قد أحلت لهم تلك الطيبات يثابون على أكلها كما ورد في الأحاديث(
)، إذا نووا بها الطاعة، كما يثاب اليهود على ترك أكلها. إذن فهم مشتركون في الثواب ولكن اختلف اليهود في أن ثوابهم اجتمع مع حرمانهم أنفسهم من تلك المآكل، وأن المسلمين كان لهم ذلك الثواب مع تمتعهم بتلك المآكل، وبهذا ظهرت النكتة في تحريم ذلك على اليهود بظلمهم فما قاله عبدالجبار من أن ذلك التحريم يعرضهم للثواب إذا امتثلوه كذلك التحليل للمسلمين يعرضهم للثواب إذا فعلوه، بل حتى اليهود أنفسهم لو لم تحرم عليهم وأكلوها تقوياً بها على الطاعة لأثيبوا على ذلك. ولذلك خرج المسلمون بحظي الدنيا والآخرة، بخلاف ما وقع لليهود إذا امتثلوا التحريم. وبهذا يعرف قولـه -(-: ( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
) ولذلك ضاعف الله الأجر للمسلمين مع كون عملهم قليلاً بخلاف اليهود الذين أعطاهم حقهم دون نقصان مع أن عملهم أكثر من عمل المسلمين كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله ( يقول: « إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمش،، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كما أكثر عملاً. قال: قال الله -(-: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء »(
).

أما ما زعمه ابن عاشور مقوياً به الإشكال الواقع في كلام القاضي عبدالجبار من أن العقوبة حقها أن تخص بالمجرمين ثم تنسخ فترده(
) الآيات التي بينت مخازي اليهود حتى بعد أن حرمت عليهم هذه الطيبات من قتل الأنبياء، ونقص المواثيق، والافتراء على مريم، وادعاء قتل عيسى... إلخ، إذن فإن الله لما عمم عليهم التحريم علم -سبحانه- تعنتهم، وعلم أن الآخر منهم سيحذو حذو الأول في الكفر والمشاقة والعناد فكان هذا التحريم منه عاماً، وهذا هو المشاهد الملموس من سيرة اليهود.
(�) هو أبوالحسين عبدالجبَّار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني شيخ المعتزلة في عصره. لـه تصانيف منها: المغني في أبواب التوحيد والعدل توفي سنة 415هـ.
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